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رســالة مؤرخــة ٢٨ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٤٣ (٢٠٠١) 

  بشأن ليبـريا 
 إضـافـــة 

ــــر  فيمــا يتعلــق بــالفقرات ٩ و ١٠ و ٧٦ و ٧٧ و ١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩ مــن تقري
فريق الخبراء المعين عملا بأحكـام الفقـرة ٢٥ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٤٧٨ (٢٠٠٣) بشـأن 
ليبـريا (انظر المرفق)، يود فريق الخبراء أن يؤكـد مـن جديـد مقولاتـه وملاحظاتـه السـابقة الـتي 
ـــة في قطــاع الســجلات  مؤداهـا أن المسـؤولية عـن كـل مـا لم يتـم كشـفه مـن اختلاسـات مالي
الليبـرية لسفن وشـركات الشـحن إنمـا تقـع علـى عـاتق المسـؤولين في حكومـة الرئيـس السـابق 
تشارلز تايلور. ولم يعثر الفريق قط على ما يلقي اللوم على السجل الليبـري لسفن وشـركات 
الشحن الدولية (السـجل الليبــري)، وهـو وكيـل المكتـب الليبــري للشـؤون البحريـة، المملـوك 

ملكية خاصة ومقــره الولايات المتحدة. 
وقدمت إدارة السجل الليبـري للفريق سجلات مالية وافيـة، شملـت حسـابات شـهرية 
تفصيلية لتحويلات مالية إلى حكومة ليبـريا، فضلا عن بيانات بشـأن مراجعـة كافـة حسـابات 
السجل الليبـري، وقائمــة بأسمـاء أصحـاب أسـهم السـجل الليبــري المسـتفيدين. والفريـق راضٍ 
عن تمكُّــن إدارة السجل الليبـري من تصريف شؤون سـجلات ليريـا بمسـؤولية. ففيمـا مضـى، 
عندما كان مسؤولو مكتب الشؤون البحرية يطـالبون بـإجراء تحويـلات مـن إيـرادات السـجل 
الليبــري إلى أطـراف أخـرى، كـانت الإدارة تســـعى مــة لمنــع إتمــام تحويــل تلــك الإيــرادات 
الحكومية إلى حسابات شخصية. أما سائر الشكوك المتبقيـة حيـال الاختلاسـات الماليـة فيتعـين 
حسمها بإجراء عملية مراجعة مالية شـاملة لجميـع الحسـابات الخاصـة بقطـاع سـجلات سـفن 
ـــن نطــاق ســيطرة  وشـركات الشـحن، مـع التركـيز بصفـة خاصـة علـى الحسـابات الخارجـة ع
السـجل الليبــري، وبمـا يشـمل، ولكـن لا يقتصـر علـى، الحسـابات الـتي يسـيطر عليـها مكتــب 
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الشؤون البحرية والبنك المركزي الليبـري ووزارة المالية، وأي حسابات أخـرى يسـيطر عليـها 
تشارلز تايلور بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

أما الانتقادات الموجهة في التقرير إلى معايير تصريف شؤون السـجل الليبــري فتسـتند 
إلى أدلة حصل عليـها الفريـق مـن الاتحـاد الـدولي لعمـال النقـل. ووفقـا لآخـر المعلومـات، بلـغ 

إجمالي عدد السفن المسجلة في السجل الليبـري ٩٠٠ ١ سفينة. 
ومع أن الكثير من المشاكل المالية الحقيقية التي لوحظت علـى مـدى السـنوات الماضيـة 
كـان مسـببها هـم مسـؤولو مكتـب الشـؤون البحريـة، وغالبـا باســـم الرئيــس الســابق تــايلور، 
فإن اللوم على مشاكل سوء الفهم، التي لا يزال وكيـل السـجل الليبــري يعـاني منـها، إنمـا هـو 

في محلِّـــه. 
وبالنظر إلى أن السجل الليبـري قد عهد إليه بواحد من أثمن الموارد، فإن الفريق يود: 
لو أن اتفاق عام ١٩٩٩ القانوني المبرم بين السجل الليبـري وجمهورية ليبــريا  (أ)
ـــث يبطــل أي شــرعية ممكنــة لإجــراء تحويــلات ماليــة إلى أطــراف أخــرى مــن  تم تعديلـه بحي

الحسابات التي يسيطر عليها السجل الليبـري؛ 
لـو أن السـجل الليبــري كشـف للجمـهور عـن هويـة جميـع أصحـاب أســهمه  (ب)
المستفيدين، تفاديا لاحتمال توليد انطباع بوجود تعارض في المصـالح. أمـا التسـجيل الحـالي في 
ــة  ولايـة ديلاويـر الأمريكيـة، الـذي يوفـر لأصحـاب الأسـهم غطـاء محكمـا مـن السـرية والحماي
من المطالبات القانونية، فلعله إجراء غير مقصود، وإن كان غـير لائـق في ضـوء مـا للسـجلات 

من أهمية بالنسبة لاقتصاد ليبـريا؛ 
لـو أن المراجعـات السـنوية الشـاملة لجميـع الحسـابات المتصلـة بـــإدارة شــؤون  (ج)
سـجلات السـفن والشـركات البحريـــة، بمــا فيــها الســجلات الــتي لا يســيطر عليــها الســجل 

الليبـري، أصبحت من شروط الاتفاق القانوني، وكانت تجرى في الماضي. 
 


